
1 
 

 

 

والمعاقبة عليها ما بين اختصاص و دور محكمة العدل  عاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية"م

 الدولية"

 

 

 

 

 إعداد الدكتور: صالح احمد طه

 

 

 

 جنيف  -المحكمة العالمية لأجل فلسطينمؤتمر  عمالقدمت هذه الورقة لأ

 .2024\ 6\8-7-6خلال الفترة 

 

 

 

 

 جامعة الاستقلال

 فلسطين -أريحا

 2024مايو 

 

 

 

 



2 
 

 

 ملخص:

السؤال الرئيس للبحث هو" إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية مقننة بمعاهدة دولية تضمنت تعريف، 

وعناصر ، وخصائص، والتزام الدول، ومقتضيات منعها، لماذا لم تصدر محكمة العدل الدولية 

 و جريمة الإبادة الجماعية.على غزة قراراها بوقف الحرب 

على افتراض رئيس مفاده: أن طبيعة السؤال المطروح لا يوجه الأنظار إلى مسائل يقوم البحث 

لجنة  ع، ومسائل تقنية اتخاذ الحكم القضائي داخلن؛ تقنيات الادعاء، وتقنيات الدفاتقنية فقط بشأ

القضاة. بل انه يوجه الأنظار إلى جملة من الموضوعات لها علاقة بأمرين : الأول مفهوم اتفاقية 

جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ومفاهيم الاختصاص والدور لمحكمة العدل الدولية.  منع

أن تتصرف محكمة العدل الدولية في القضية موضوع الدعوى بناء  أن الأصل ،وخلص البحث إلى

نناقش دور محكمة العدل الدولية بشان المنع، وليس  على دورها وليس فقط اختصاصها، أي بان

، وكان أثره المباشر فشل محكمة العدل بوقف الحرب ومنع الإبادة اصها المتجه إلى التفسيراختص

 .الجماعية في غزة

 

SUMMARY: 

The main question for the research is: if the crime of genocide was 

codified by an international treaty the included a definition, elements, 

characteristics, states commitment, and requirements for preventing it, 

why did the International Court of Justice not issue its decision to stop the 
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war and the crime of genocide. The research is based on the main 

assumption that: The nature of the question raised does not direct 

attention to only technical issues regarding; Prosecution techniques, 

defense techniques, and technical issues of making a judicial ruling within 

the committee of judges. Rather, it draws attention to a number of issues 

related to two matters: the first is the concept of the Convention on the 

Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, and the concepts 

of jurisdiction and role of the International Court of Justice. The research 

concluded that the original thing is to discuss the role of the International 

Court of Justice regarding prevention, and not its jurisdiction directed 

towards interpretation. And contributed to his direct failure in the court of 

justice to stop the war and genocide in Gaza. 
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 مقدمة:

ديسمبر  29 جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في تاريخ مهوريةحكومة ج رفعت

" إن أفعال إسرائيل تحمل طابع الإبادة الجماعية  دعوى قضائية ضد إسرائيل تتهمها بها 2023

لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير من الفلسطينيين في غزة، ويتضمن الطلب التماسا بأن تتخذ 

 .1تدابير مؤقتة لحماية الحقوق المشار إليها هنا من الفقدان الوشيك الذي لا يعوض"المحكمة 

كانون الثاني   12و  11 في تاريخ عقدت جلسات استماع علنية أمام محكمة العدل الدوليةو 

، والإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، تتضمن وجوب تعليق إسرائيل عملياتها 2024

العسكرية في غزة وضدها على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير 

ون ت وأشخاص قد يكوننظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظما

أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما  ،خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها

سرائيل، كل منهما وفقا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة  يجب على جنوب إفريقيا وا 

لكتهما ابير المعقولة ضمن سالإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، اتخاذ جميع التد

 لمنع الإبادة الجماعية.

ما هو متوقع بان تصدر المحكمة قرارا تأمر فيه المحكمة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال  وعلى

بخلاف المحكمة قررت  أنحيث  ،2023 أكتوبر 7بإيقاف عدوانها على قطاع غزة المتواصل منذ 

وقررت أنها لن تصدر أمر بوقف الحرب كما طلبت الدعوى. مع ذلك أصدرت أمرين مؤقتين ، ذلك

ضد إسرائيل، بموجبها يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة ومنع 

                                                           
.تاريخ 1النص المترجم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، الطلب موضوع الدعوى، ديباجة الدعوى، ص  1

 .https://wafa.ps/Pages/Detailsينظر:  2024\6\4الاسترجاع 
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 الإبادة الجماعية. وطلبت المحكمة بأن تقوم إسرائيل تقديم تقريرا مفصلا حتى نهاية شباط/فبراير

 لكيفية التزامها بهذه الأوامر الصادرة.  2024

ما زالت الحرب و جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني  ،البحث وحتى تاريخ كتابة هذا

في قطاع غزة مستمرة. ونشأ عن هذا الواقع جملة من الانطباعات حملت في طياتها معاني الخذلان 

اطؤ العدالة الدولية ممثلة بمحكمة العدل الدولية بمنع والإحباط والإحساس بالظلم من غياب أو تب

 الجماعية في غزة. الإبادةو وقف الحرب و جريمة 

والسؤال الرئيس الذي نشأ هو" إذا كانت جريمة الإبادة الجماعية مقننة بمعاهدة دولية تضمنت  

دل محكمة العوخصائص، والتزام الدول، ومقتضيات منعها، لماذا لم تصدر  تعريف، وعناصر ،

 .الجماعية جريمة الإبادة الدولية قراراها بوقف الحرب و

يات الادعاء، تقن ؛نفقط بشأ الحقيقة، أن طبيعة السؤال المطروح لا يوجه الأنظار إلى مسائل تقنية

إلى  لأنظاراع، ومسائل تقنية اتخاذ الحكم القضائي داخل لجنة القضاة. بل انه يوجه وتقنيات الدفا

لموضوعات لها علاقة بأمرين : الأول مفهوم اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية جملة من ا

 والمعاقبة عليها، ومفاهيم الاختصاص والدور لمحكمة العدل الدولية.

 لإبادةامفهوم اتفاقية منع جريمة  هذا البحث يجيء على مناقشة تلك الموضوعات من خلال عرض

مفاهيم كل من الاختصاص والدور لمحكمة العدل الدولية من  مناقشةو الجماعية والمعاقبة عليها، 

توى ذات طابع حاسم على مس استنتاجات تقديم إلىالوصول  ل مطلبين اثنين. و نتوخى بهماخلا

ومعمق للنقاش بشان مجمل عمل النظام القانوني الدولي بكافة  أوسعفتح مجال  المفاهيم، بهدف

لذي ا مطلقة الحجية، وهو النهج الإنسانعلى حماية حقوق  قائمة ثابتةوفروعه من حقيقة  أجهزته

 يتبعه الباحث، وبمنهج وصفي استقرائي.
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 الجماعية والمعاقبة عليها. الإبادةاتفاقية منع جريمة مفهوم  :الأولالمطلب 

هناك آلية رئيسة يعمل وفقها القانون الدولي العام قائمة على مبدأ أصيل بان العقد شريعة 

هذا المعنى المعاهدات. ب لقانون الدولي وهوالمصدر الرئيس لقواعد اتحديد مرتبطة بو ال المتعاقدين،

ر بأنها تعاهد دولي يعرف ويحدد عناصعاقبة عليها ملاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية واتتحدد مع

الطرف  ذاإ. إليهاسلوك يقود  بأي الإتيانالجماعية من حيث الالتزام والتعهد بمنع  الإبادةجريمة 

 .2هو الدول الإبادةزم بمنع جريمة الرئيس المل

لقانون اهدة فينا تحديدا معللقانون الدولي ، و 3للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةو وفقا 

جهة ن تفسير المعاهدات تكون محكمة العدل الدولية هي ما نشأ خلاف بشأ إذا، 4المعاهدات

ر إلى جانب بعض العناص ن ذلك.إصدار حكمها بشأتفاقية وبالتالي الاختصاص بتفسير الا

 3، الفقرة 31، المادة 5الفصل الثالث تحت عنوان التفسير فاقية فيناالقاعدية الأخرى وردت في ات

. 6"أي قاعدة ملائمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العلاقة بين الأطراف" البند ج

 إلىقد اتجهت  الأطرافنية  أنثبت  إذا"يعطى معنى خاص للفظ معين  4الفقرة  31والمادة 

 .7ذلك"

يمة الإبادة جر  محكمة العدل الدولية بعدم وقف الحرب، وبالتالي منع إليهولكن القرار الذي خلصت 

نستقصي عن  أننريد  حال دون ذلك. ونحن في هذا الموضع ن هناك شيءالجماعية، يعني بأ

                                                           
يناير \كانون الثاني  12النفاذ  ، دخلت حيز1949\12\9اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها، وقعت في تاريخ  2

 . المادة الأولى.1951
 ، اختصاص محكمة العدل الدولية، الفقرة واحد: التفسير.36النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المادة  3
 ت.. الفصل الثالث: تفسير المعاهدا1980، ودخلت حيز النفاذ 1969حزيران \مايو\22اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، 4
للمزيد حول التفسير وتعارضه مع القواعد الآمرة ينظر: ينظر: التقرير الثالث عن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي،  5

 .26 -25ص ص . A/CN.4/714لجنة القانون الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، وثيقة رقم: 
. الفصل الثالث عشر: تفسير المعاهدات. المادة 1980، ودخلت حيز النفاذ 1969زيران ح\مايو\22اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، 6

 ، بند ج.3، الفقرة 31
. الفصل الثالث عشر: تفسير المعاهدات. المادة 1980، ودخلت حيز النفاذ 1969حزيران \مايو\22اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، 7

 .4، الفقرة 31
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بتقديم جملة من  لمحكمة من إصدار حكمها بما هو متوقع ومأمول.هذا الشيء الذي منع ا

 والمعاقبة عليها: فاقية منع جريمة الإبادة الجماعيةالملاحظات على ات

، ر عنصرانفية دولية؟ الجواب حتى يتواالجماعية باتفاق الإبادةجريمة الملاحظة الأولى: لماذا تنظم 

 اعدةق يكرس وجود ، وقدر له أنخلال التزام تعاقدي نع حدوثها منمنفسها ب الأول التزام الدول

ف حول تحديدها. ، والثاني حتى لا يتم الاختلا8الدولي القواعد العامة للقانون من  )مطلقة الحجية(

معاهدة  إلى. في هذه الحالة لا يمكن الارتكان ن تفسيرهلكن حدث الانتهاك وحدث الخلاف بشأو 

اعدة ق ، خاصة أن الحديث متركز حوليختلف بشان تفسيرها أنيمكن  أودولية يمكن التحلل منها 

  .مطلقة الحجية

، يري تفس اختصاص هو العدل الدولية ةمحكم ن اختصاصالثانية: حددت الاتفاقية بأ الملاحظة

"تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على  هناك معنى مضاف فوق التفسير ونحن نعتقد بان

ر أو تطبيق ن تفسيي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأطلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات الت

أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن 

. وسنعود لمناقشة الاختلاف بين الاختصاص 9لمادة الثالثة"أي من الأفعال الأخرى المذكورة في ا

 وبين الدور لمحكمة العدل الدولية.

                                                           
 .1980، ودخلت حيز النفاذ 1969حزيران \مايو\22اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، فينا لقانون المعاهدات.ينظر: ديباجة اتفاقية  8
 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المادة التاسعة. 9
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من  أنهالى ع ولية الجنائية الفردية والتي اكدتالاتفاقية ميزت ما بين المسؤ  أنالملاحظة الثالثة: 

حكمة م بدورقى المسؤولية الدولية والتي أنيط ولكن يب. 10دولية أواختصاص محاكم جزائية وطنية 

 .11العدل الدولية البت بشأنها، البطلان والمسؤولية

الملاحظة الرابعة: ما هي المسؤولية المترتبة على أطراف الاتفاقية في حال خرقها أو الاختلاف 

، بيعتههدي بطتعا عمل تجاه مركبة، مسؤولية الدول الأطراف ذاتها هي مسؤوليةعلى تفسيرها؟ 

 جببل ي حقي يحظر الخروج عنها، و القواعد مطلقة الحجية التيب ومضاف إليها خرق التزام

 ،وليس فقط اختصاصهابدور محكمة العدل الدولية،  مناط ومسؤولية ضد الكافة.بها الاحتجاج 

 .ناشئة عن طبيعة القواعد التي تم خرقها

ة؟ ادة الجماعين جريمة الإبالمجتمع الدولي لإبرام معاهدة بشأ: لماذا أصلا نزع الملاحظة الخامسة

 وهو النهج الذي أصبح متبع بشان جميع ؛لأهمية اتفاقية منع جريمة الإبادة ولماذا هذا التضخيم

 ل، والحقوق السياسية والاجتماعية،قضايا المرأة، والطف لها المعاهدات؛ أفردتالموضوعات التي 

حمل قيمة اتفاقية ت لولا أن كل العنصري. زاتفاقية منع التمييو بل وجريمة الفصل العنصري، 

دة الجماعية فاتفاقية منع الإبا .مضافة عن غيرها من الاتفاقيات تتحدد بموضوعها واليات تطبيقها

تتعلق أصلا بقواعد قانونية مطلقة الحجية يحظر الخروج عنها"تشمل القواعد الآمرة المقبولة 

 والرق والتمييز العنصري  كل من العدوان والإبادة الجماعية والمعترف بها على نحو واضح حظر

 .12والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب، والحق في تقرير المصير"

                                                           
 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، مرجع سابق، المادة السادسة. 10
التقرير الثالث عن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، لجنة القانون الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، ينظر:  11

 ، ص 12. ص A/CN.4/714وثيقة رقم: 
حزيران و  6 -أيار  5ينظر: المرفق، القواعد الآمرة، ديري د. تلاي، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة السادسة والستون،  12

 .10، الحاشية رقم 357. ص 2014آب،  8 –تموز 7
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وجه الانتباه إلى عنوان هذا المطلب وهو مفهوم اتفاقية منع جريمة الإبادة: نالملاحظة السادسة: 

 بعادهأ؟ هذا السؤال لا يمكن فهم المقصود بالمنع داخل معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية ما هو

 لا بتناول التمييز بين اختصاص و دور محكمة العدل الدولية.إ

وهنا نتساءل، ما هو الشيء المتميز باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها بحيث 

العدل الدولية التي هي أصلا  ا التعويل على دور محكمةكون التعويل عليها مهما، ولماذا هذي

 إطار القانون الجنائي الدولي وخارج إطار آليات عمل السلم والأمن الدوليين المباشر. خارج

 

 المطلب الثاني: اختصاص و دور محكمة العدل الدولية. 

 بكونها الجهاز القضائي المتحدة الأممحدد اختصاص محكمة العدل الدولية بما جاء في ميثاق ي

ن م أليها الدولالقضائي بالنظر بكل ما ترفعه  الاختصاص بشان وظيفتين؛ 13الرئيس لها

وبما جاء في النظام الأساسي لمحكمة  الاستشاري. الرأيواختصاص  موضوعات القانون الدولي،

 .14العدل الدولية

اءل نتس أن مة العدل الدولية. هذا الدور نريدخارج الاختصاص هو دور محك أخرولكن هناك شيء 

وع المنع موضالقانوني على  أثرهما هو مصدره، وما هو  أوقانوني ال أساسهبشان ماهيته؟ وما هو 

 كمفهوم.

                                                           
 .96، و 92ميثاق الأمم المتحدة، الفصل الرابع عشر، المواد  13
 .36النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، مرجع سابق. المادة  14
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سيكون مسار تقصي طبيعة دور محكمة العدل الدولية مستندا إلى احد مبادئ القانون الدولي 

وهو واحد من المبادئ التي أقرتها محكمة العدل الدولية  15المعاصرة) القانون الدولي قانون متطور(

، هذا المبدأ قائل ب" القانون الدولي ليس قانونا 1970ذاتها في رأيها الاستشاري بشان ناميبيا عام 

 يثاقمبالتطورات اللاحقة في القانون الدولي من خلال  يتأثرجامدا بل ذو طابع متطور، وتفسيره 

لقانون، ا مبادئالدولي العرفي. وحيثما وجد الحق باعتباره المبدأ العام من  المتحدة والقانون  الأمم

 .16الاتفاق" أويعني ضمنا انه يشكل جزءا لا يتجزأ من المعاهدة  أن أمكن

إن افتراضنا قائم على أساس أن مفهوم المنع في  بماهية دور محكمة العدل الدولية؛ فيما يتعلق

اعية هو مفهوم أصيل ذو صلة بدور المحكمة المباشر و الضمني، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجم

يمة ، و هو بصدد منع حدوث جر وان تضمنه اختصاصها وله وظيفة خارج اختصاصها التفسيري 

بعدم إحداثها لكون الاتفاقية أصلا وبداهة تنص على  أو حتى الأمر وليس فقط التوصية الإبادة

ولكونها متعلقة بقاعدة مطلقة الحجية "تشمل القواعد الآمرة المقبولة والمعترف بها على نحو  ذلك

واضح حظر كل من العدوان والإبادة الجماعية والرق والتمييز العنصري والجرائم ضد الإنسانية 

 دىغير أن هذا الفهم لم يتحقق طوال السنوات الماضية ل. 17والتعذيب، والحق في تقرير المصير"

"ولكن محكمة العدل الدولية لم تسع، في قضايا سابقة، لتوضيح طبيعة القواعد  محكمة العدل الدولية

هناك  أن، رغم 18الآمرة أو شروطها أو مضمونها أو أبعادها، واكتفت بالإشارة إلى القواعد الآمرة"

ها قاعدة ئمة لمخالفتببطلان معاهدات دولية قا قضايا مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية فيما يتعلق

                                                           
الثالث عشر: تفسير المعاهدات. المادة . الفصل 1980، ودخلت حيز النفاذ 1969حزيران \مايو\22اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، 15

 .4، بند ج. والفقرة 3، الفقرة 31
، مايكل لينك، حالة حقوق 1967تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام  16

 .A/72//556متحدة، وثيقة رقم: ، الجمعية العامة للأمم ال1967الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 
حزيران و  6 -أيار  5ينظر: المرفق، القواعد الآمرة، ديري د. تلاي، تقرير لجنة القانون الدولي، الدورة السادسة والستون،  17

 .10، الحاشية رقم 357. ص 2014آب،  8 –تموز 7
حزيران و  6 -أيار  5دولي، الدورة السادسة والستون، ينظر: المرفق، القواعد الآمرة، ديري د. تلاي، تقرير لجنة القانون ال 18

 .360-359، ص ص 10. الفقرة 2014آب،  8 –تموز 7
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شعب ساراماكا تعهد، بموجب المعاهدة، بالقبض على  أن إلىمحكمة العدل الدولية،  أشارت"  آمرة

هدة باطلة المعا أنالمحكمة  رأتنير العبودية. وبناء على ذلك،  إلى وا عادتهمأي من الرقيق الفارين 

وهو ما عطل فعليا إدراك المحكمة لطبيعة  .19"ظهرت لاحقا آمرةتتناقض مع قواعد  لأنها ولاغيه

دورها المضاف إلى اختصاصها فيما يتعلق باتفاقية منع جريمة الإبادة. ويراد بماهية دور المحكمة 

خرق قاعدة آمرة بغض النظر عن هو القطع بعدم حجية التذرع بمشروعية سلوك الدول بشان 

 مبررات الدول في زمن السلم أو الحرب.

ورغم أن محكمة العدل الدولية وطوال سنوات  الأساس القانوني ومصدر هذا التفكير،فيما يتعلق ب

قانون الدولي الن القانوني الدولي الجازم بأ ف المبدأيوظبت عملها لم تكرس هذا المعنى للمنع، ولكن

صيل دور أ أصبح، يمكن المحاجة بان المنع متطور وان التطور يصبح جزءا مضافا إلى المعاهدة

  .كمةللمح

وتحديدا  ،المبدأ اهذ بشان تحدةالم الأممهناك تطورات حاسمة في القانون الدولي وفي سياق ميثاق 

تبرهن على أن نهج المنع هو نهج أصيل في تفكير  ،الجماعية الإبادةمنع جريمة ب فيما يتعلق

لدى نظام الأمن الجماعي ولدى القانون الدولي  ثابت ونهج ،واضعي معاهدة منع جريمة الإبادة

ارا خاصا مستش عين حدةالمت للأممالعام  الأمين أن ؛برهن عليه التطورات اللاحقة من قبيلت العام،

ام الإبادة الجماعية ع للأمم المتحدة المعني بمنع المستشار الخاص للامين العام به تحت مسمى

. وتحولت التسمية S/2004/567، برسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي: وثيقة رقم: 2004

 ةالجماعي الحماية ومنع جريمة الإبادة ةإلى المستشار الخاص المعني بمسؤولي 2007في العام 

بمنع الإبادة هذا التوجه وهذه الولاية لمنصب المستشار المعني  .S/2007/721وثيقة رقم: 

                                                           
 ةالتقرير الثالث عن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ، لجنة القانون الدولي، الجمعية العامة، الدورة السبعون، وثيق 19

 .15-13، ص ص31الفقرة  .A/CN.4714رقم: 
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الفقرة الثامنة عشرة " 2001لعام 1366الجماعية مشتق أساسا من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 

من الديباجة، التي يسلم فيها مجلس الأمن بأهمية الدروس التي ينبغي أن يتعلمها جميع من يعنيهم 

 ادة الجماعية التيالأمر من إخفاق الجهود الوقائية التي سبقت وقوع مآس من قبيل أعمال الإب

حدثت في رواندا وعزمه على اتخاذ إجراءات ملائمة ضمن اختصاصه للحيلولة دون تكرار وقوع 

. وفيما يتعلق بالقانون الدولي العام نشير إلى دور لجنة القانون الدولي في تقريرها 20هذه الماسي"

 .21ة آمرةالثالث المشار إليه بشان الآثار المترتبة على سلوك الدول لخرق قاعد

د ولاية المستشار تسمية و حدو  فنجد صداها في، المنع مبدأعلق بالآثار القانونية المترتبة على فيما يت

المحدد بالعمل الوقائي و  المنع و أساستقوم على والتي  الإبادةالخاص المعني بمنع جريمة 

إن الأثر  .22لحدوث الجريمة "الوقاية تمثل حجر الزاوية في المسؤولية عن الحماية" ألاستباقي

القانوني المترتب على التزام محكمة العدل الدولية بدورها والمتجه إلى المنع بوصفه جوهر اتفاقية 

منع جريمة الإبادة؛ هو في الإعلان عن أن ما يحدث جريمة إبادة هو أمر يؤكد على عدم جواز 

روج على قاعدة آمرة مطلقة الحجية أولا، وثانيا تفعيل خاصية أنها احتجاج ضد الكافة بحيث الخ

سيكون لزاما على جميع الدول بان تتخذ موقفا سريعا وواضحا من الدولة المعتدية)إسرائيل( في 

يقاف جميع العلاقات والاتفاقيات معها بحجة واضحة الإلزام، وان  الحرب الحالية على غزة، وا 

 ميعها، وجمجتمع أوفرادى  ككل، لمحكمة بذلك تكون قد أقرت سلفا بمسؤولية المجتمع الدوليا

 . الإدانةتحت طائلة المسائلة بل 

                                                           
 .S/RES/1366/2001قرار مجلس الأمن، دور مجلس الأمن في منع نشوب النزاعات المسلحة، وثيقة رقم:  20
 ةالتقرير الثالث عن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ، لجنة القانون الدولي، الجمعية العامة، الدورة السبعون، وثيق 21

 .32الفقرة  .A/CN.4714رقم: 
مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، المسؤولية عن الحماية،  ينظر:  22

https://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/responsibility 
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على أن المنع أصيل في عمل محكمة العدل الدولية بشان جريمة الإبادة  وأمام هذه البراهين الدالة 

الأمم المتحدة بوصفها نظام  ل نظامة، وان هذا الدور هو جزء من نهج متطور من داخالجماعي

، حاضرفي الوقت ال لمن أعطي هذا الدوربوصفه منتج للقانون الدولي العام. نسال  للأمن الجماعي

 وهل للمحكمة نصيب فعلي منه.

بمسؤولية  والمعني بمنع الإبادة الجماعية للمستشار الخاص المعني ت هذه الولاية بشان المنعأعطي 

بمجموعة من  ا، والذي دعمت وظيفته23 في حدود وظائف الأمانة العامة للأمم المتحدة الحماية

يتطلب " غيرها أو 24سلوك للدول لأية ألاستباقيالعناصر التي تتضمن مفهوم المنع بالعمل الوقائي 

تعزيز و منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية توزيع المسؤولية بين الدول المعنية والمجتمع الدولي 

ويقع واجب منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية ووقفهما على عاتق الدولة  التعاون بينهما

لا يجوز إلغاؤه بذريعة السيادة. فالسيادة لم تعد  دور بالدرجة الأولى، ولكن يظل للمجتمع الدولي

رفاه  ل مسؤولة عنتوفر للدول حماية حصرية من التدخل الأجنبي، بل مناط السيادة أن تكون الدو 

من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ويتجسد في مبدأ  1شعوبها. وهذا المبدأ مكرس في المادة 

  .25وفي مفهوم المسؤولية عن الحماية“ السيادة باعتبارها مسؤولية”

اختصاص محكمة العدل الدولية المضمن في نص  ، يظهر جليا من إدراك أنأما دور المحكمة

كم اتخاذ قرار أو حمنع جريمة الإبادة يتجاوز الطريقة المعهودة في حدود الاختصاص ب اتفاقية

                                                           
هة ، برسالة موج2004عين المستشار الخاص للامين العام بشان جريمة الإبادة الجماعية من قبل ألامين العام للأمم المتحدة عام  23

 ةإلى المستشار الخاص المعني بمسؤولي 2007. وتحولت التسمية في العام S/2004/567إلى مجلس الأمن الدولي: وثيقة رقم: 

 .S/2007/721الحماية ومنع جريمة الإبادة الجماعية وثيقة رقم: 
إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس  الإطار التحليلي للتنبؤ بالجرائم الوحشية، رسالة موجهة من الأمين العام للأمم المتحدة 24

 .A/70/741- S/2016/71، وثيقة رقم  2016شباط  16الأمن ، 
 .A/RES/60/1، وثيقة رقم: 139، 138، المواد 2005نتائج مؤتمر القمة العامي  25
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اية قاعدة حم حقيقة أساسية وهي متطلبات أو حق السيادة للدول إلى فرضبين قضائي يوفق ما 

 منع حدوث الإبادة الجماعية في الحرب والسلم.وهي  مطلقة الحجية

 قانونيةبر مخالفة قواعده الالتزام الدول بمنع حدوث شيء ع الأول:: أمرين إلىمفهوم المنع يشير  إن

ح السؤال وبذلك يصب ضد أي جهة معتدية. ياستباقوقائي منع شيء بعمل  . والثاني:مطلقة الحجية

ى هو دور ملقى عل أم؟ الإبادةهل هو مرتبط بالدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة  هو المنع:

أم هي وظيفة جديدة تحتاج إلى ولاية خاصة ؟ لية بالاتساق مع اختصاصهادل الدو عاتق محكمة الع

 بها.

قيم ه للحماية الوقائية للبكل اطمئنان يمكن القول، بان هناك نهج جديد قائم على الحقوق ومتج

 ؛لدولي، من الدول، والمجتمع ا الأطرافد مطلقة الحجية، تتضافر فيها المسؤولية على جميع والقواع

الدولي، ومحكمة العدل الدولية بوصفها  الأمنمجلس و المتحدة،  للأممالعامة  الأمانةة عبر ولاي

ي هذا فالمتحدة، وان دور المحكمة  الأممممثلا في  ماعيالج الأمنالرئيس لنظام  يالقضائالجهاز 

لآمرة االسياق محدد سابقا ويتحدد حاليا في إيجاد ولاية رقابة جديدة على حماية القواعد القانونية 

 من القواعد العامة للقانون الدولي مطلقة الحجية لاندراجها في سياق حماية حقوق الإنسان.

الجماعية هي التزام دولي واضح مبني على حسن النية،  الإبادةاتفاقية منع جريمة  نأ الاستنتاج؛

 والذي يعني امتناع الدول عن أي عمل من هذا القبيل. 

يكون  نأيجب  بأنهدور محكمة العدل الدولية وليس الاختصاص هو موضوع النقاش. والذي نعتقد 

ب جنو طلب الصواب بشان دعوى  وان قرار المحكمة خالف دورا مانعا يقوم على العمل الوقائي.

و دورها للمنع. والتزمت باختصاص قضائي ه بوقف الحرب، لكون المحكمة خالفت بالأمر إفريقيا

اص من ذات اختص أنها الأولغير مطلوب منها تحريه في هذه القضية. لسببين: السبب  أصلا
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ة ، والمنع مسالالأولىوان اختصاصها محدد بدور مضاف هو المنع في المرتبة  ،26داخل الاتفاقية

من حيث  نيادفي مرتبة  تأتي أصلالاعتبارات السيادة والتي هي  إغفالهافي المعاهدة تم  أصيلة

واجب منع الإبادة الجماعية والفظائع  وكما هو موضح أعلاه يقع   وهر الاتفاقية وهو المنعج أهمية

الجماعية ووقفهما على عاتق الدولة بالدرجة الأولى، ولكن يظل للمجتمع الدولي دور لا يجوز 

بدأ مالدول مسؤولة عن رفاه شعوبها. ويتجسد في بل مناط السيادة أن تكون  .إلغاؤه بذريعة السيادة

الخاص  وهو دور لم يقم به المستشار .وفي مفهوم المسؤولية عن الحماية السيادة باعتبارها مسؤولية

في فيما يتعلق بحرب غزة الحالية، بحيث كان من المؤكد أن يكون لتقريره الأثر الحاسم على دور 

الة من نشير إلى حوهنا  العدل الدولية بشان منع الإبادة وليس مجرد الالتزام باختصاصها.محكمة 

سان التي وردت على ل الارتباك المتعمد والمقصود بشان تجنب مفهوم المنع، بالعبارة التالية

وفي  "2024شباط  9في تاريخ  (تو ندير )أليس ةالجماعي الإبادةالمستشارة الخاصة المعنية بمنع 

ائية ضقال بالإجراءاتق العام ولا المستشار الخاص موقفا فيما يتعل الأمينهذا الصدد، لا يتخذ 

 حقيقة التمييز بين اختصاص ودور أنهذا التصريح لهو اكبر دليل على  ،27المحكمة" أمامالجارية 

على إغفاله، وان النتيجة الوحيدة هي فشل  الإصراريتم  ،حتى اللحظة محكمة العدل الدولية و

 وهي قاعدة مطلقة الحجية. ولي بكامله في منع جريمة الإبادةالنظام الد

من  تعمد التشويش والتنصل ن حقيقةالأخيرة بشأ وفي هذا الموضع نقدم جملة من الاستفهامات 

 للمستشارة الخاصة المعنية بمنع الموقف هذا الولاية بشان المنع ودور المحكمة، من خلال مناقشة

                                                           
 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجامعية والمعاقبة عليها، المادة التاسعة. 26

27 UNITED NATION, PRESS RELEASE, STATEMENT BY MS. ALICE Nderitu, special adviser on the 
prevention of Genocide, on the situation in the middle East and on the order of the International 
court of justice of 26 January 2024, indicating provisional measures in the case concerning the 
application of the convention on the prevention and punishment of the crime genocide in the Gaza 
strip(south Africa v. Israel) 
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/USG_Special_Adviser_Nderitu_Middle_East
_Order_ICJ_.  
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رأي بشان ما يحدث في غزة دون ال إعطاءهل محكمة العدل الدولية مخولة في . الإبادة الجماعية

 ،كان الجواب لا إذا الجواب ومن الممارسة العملية هو لا. هنا، ؟الأعضاءتقديم طلب من الدول 

ما هو دور المجتمع الدولي من تقدير وقوع جريمة الإبادة الجماعية. يجيء الجواب  وقتها نسال

 من حيث تطبيق الإبادةالعام ومستشاره الخاص بشان جريمة  الأمين دور متأخرا بالحديث عن

لإبادة ان حدوث يل المعلومات وتقديم التوصيات بشأالمبكر وتحل بالإنذارالمتعلقة  الإجراءات

 أخرال سؤ  ك. وهنا، بل برر انه بانتظار قرار المحكمةأيضا ، وهو ما لم يحصلفي غزة الجماعية

 مأينطوي على الوقاية، هل هو عمل للمحكمة  إجراء بأنهدد دلالة، اختصاص المنع والمح أكثر

همات حول والاستفا الأسئلةالجماعية. ويمكن تقديم كم اكبر من  بالإبادةللمستشار الخاص المعني 

سواء من قبل المستشار الخاص أو من قبل المحكمة بعدم  هذا التصرف المرتبك مبدئيا ونظاميا

، حيث لا يمكن وليس من وعدم اتخاذ قرار يأمر بوقف الحربما يحدث جريمة إبادة  ااعتباره

انا لها هذا الدور بحجة انه ش بدور وقائي، وبعد قليل نعود ونؤكد لا نعترف للمحكمة أنالمعقول 

هناك مجموعة من  أنحسم وبشكل كامل لجهة  الأمرهذا  أنقانونيا لا يمكن التدخل فيه. مع 

 مأهواحدة من و  للأمن الجماعيالمتحدة بوصفها نظام  الأممنظام عمل  إلى أدخلتالجرائم التي 

. وهنا 28هو المنع أو ما يعرف بالعمل الوقائي بشان مبدأ مسؤولية الحماية كما أشير أعلاهواجباته 

وللمستشار الخاص المعني بالإبادة  العدل الدولية محكمةن يكون الدور ثابت وأصيل لكل م

 الجماعية، فكل منهما يكمل الأخر ويعبئ الثغرات بشان النزاع حول حدوث الجريمة وواجب المنع.

التمسك بمفهوم المنع الذي هو أعلى من مبدأ السيادة لكونه يمثل قاعدة  فدور المحكمة يتمثل في

حرب فورا. وتجيء ولاية المستشار الخاص مطلقة الحجية وبالتالي يكون أمر المحكمة هو وقف ال

                                                           
موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن، وثيقة رقم  2007أب/أغسطس  31لة مؤرخة ، رساالأمنينظر: مجلس  28

S/2007/721 وثيقة رقم: 2009. و: تنفيذ المسؤولية عن الحماية، تقرير الأمين العام، الدورة الثالثة والستون ،A/63/677. 
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المعني بالإبادة الجماعية وعبر جمع المعلومات وتحليلها والإنذار المبكر إلى عمل وقائي تعززه 

 .ويعززها قرارات محكمة العدل الدولية

 

 

 :خاتمة

 

سعى هذا البحث للإجابة عن السؤال الرئيس بشأن ماهية دور محكمة العدل الدولية، والأساس 

لقانوني لذلك الدور، وأثاره القانونية، و المرتبطة بالافتراض الرئيس بأن معاهدة منع الإبادة ا

تضمين انه لا معنى لالجامعية والمعاقبة عليها تنطوي على مفهوم المنع بشكل أصيل. وخلصت إلى 

فهو اختصاص  الجماعية، الإبادةكجهة اختصاص داخل اتفاقية منع جريمة  الدولية مة العدلكمح

، وهو التوجه الحالي الغالب بشان الاختصاص لها وحدها بشان تفسير الاتفاقيات الدولية أصيل

 وإنما الهدف كان هو التأكيد على دورها في المنع. .الملزم لمحكمة العدل الدولية

لاعتراف بدور اتضمين اختصاص محكمة العدل الدولية في معاهدة الإبادة الجامعية يعني  إن

للمنع وهو دور يفوق القرار بشان التحوط من النتائج غير قابلة  اأساسمتجه  الدولية محكمة العدلل

المجتمع الدولي و دور  إلىقانونية مضافة  آليةهو دور منع ملزم للدول وهو  وإنما، للإصلاح

ر ووهو نهج رئيس لتط الدوليين. والأمنبمنع مثل تلك الجريمة حفاظا على السلم  الأمنمجلس 

بشان  2005 ن جريمة الإبادة وعامبشأ 2004 عاموتكرس  29القانون الدولي وعمل الأمم المتحدة

يمة بل مغالطة كبيرة بشان فهم ناقشة خارج هذا المنطق لن تكون سلوان أي ممسؤولية الحماية. 

ظام النتطور اتجاه  ملاحظة في أولية إضاءةلي. وهذا البحث يضيء طبيعة النظام القانوني الدو

 القانوني الدولي، وبالتالي دور محكمة العدل الدولية من خرق القواعد القانونية مطلقة الحجية.

التوصية الأساسية للبحث: توجيه سؤال مباشر للمستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة الحالي 

بمتابعة  2023 رأكتوب 7منذ  ماالمعني بجريمة الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية عن تخلفه

                                                           
، الجمعية 2004، والتغيير والتحديات المعني بالتهديداترفيع المستوى الفريق التقرير  المشتركة،مسؤوليتنا أمنا:  أكثرينظر: عالم  29

 .A/59/565 العامة، الدورة التاسعة والخمسون، مذكرة من الأمين العام، وثيقة رقم:
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أو  ماعيةالج الإبادةجريمة  إمكانيةتقرير يحذر من  إصدار ماالحرب على غزة وتجنبه أحداث

وتوجيه خطاب إلى لجنة القانون الدولي يحثها  موضوعات مسؤولية الحماية.ب الخطر المحدق

 مههاميتوانى عن قيامه ب كل صاحب ولايةالمتحدة ل الأممقانوني للمسائلة داخل  أساسوضع ل

 المؤتمن عليها.

 المراجع:

النص المترجم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، الطلب  .1
ينظر:  2024\6\4تاريخ الاسترجاع  .1موضوع الدعوى، ديباجة الدعوى، ص 
https://wafa.ps/Pages/Details. 

الثالث عن القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي ، لجنة القانون التقرير  .2
 .A/CN.4714وثيقة رقم: ، 2018 الدولي، الجمعية العامة، الدورة السبعون،

عالم أكثر أمنا: مسؤوليتنا المشتركة، تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات  .3
العامة، الدورة التاسعة والخمسون، مذكرة من  ، الجمعية2004والتحديات والتغيير، 

 .A/59/565 الأمين العام، وثيقة رقم:
، 1949\12\9اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها، وقعت في تاريخ  .4

 . 1951يناير \كانون الثاني  12دخلت حيز النفاذ 
محكمة العدل الدولية،  ، اختصاص36النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، المادة  .5

 الفقرة واحد: التفسير.
، وثيقة 2009تنفيذ المسؤولية عن الحماية، تقرير الأمين العام، الدورة الثالثة والستون  .6

 .A/63/677رقم: 
. 1980لت حيز النفاذ خ، ود1969حزيران \مايو\22اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، .7

 الفصل الثالث عشر: تفسير المعاهدات.
 .96، و 92الأمم المتحدة، الفصل الرابع عشر، المواد  ميثاق .8
مكتب المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، المسؤولية عن الحماية،  ينظر:  .9

https://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/responsibility 
ل عين المستشار الخاص للامين العام بشان جريمة الإبادة الجماعية من قب .10

، برسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي: وثيقة 2004ألامين العام للأمم المتحدة عام 
 .S/2004/567رقم: 

https://wafa.ps/Pages/Details
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إلى المستشار الخاص المعني بمسؤولية  2007تحولت التسمية في العام  .11
 .S/2007/721الحماية ومنع جريمة الإبادة الجماعية وثيقة رقم: 

الإطار التحليلي للتنبؤ بالجرائم الوحشية، رسالة موجهة من الأمين العام للأمم  .12
، وثيقة رقم  2016شباط  16المتحدة إلى رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن ، 

A/70/741- S/2016/71. 
، وثيقة رقم: 139، 138، المواد 2005نتائج مؤتمر القمة العامي  .13

A/RES/60/1. 
الخاص بمنع جريمة الإبادة الجماعية، نص مثبت على  مكتب المستشار .14

 ، في:2024\5\31الصفحة الرئيسية، تاريخ الاسترجاع 
https://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/responsibility. 

مجلس الأمن في منع نشوب النزاعات المسلحة، وثيقة قرار مجلس الأمن، دور  .15
 .S/RES/1366/2001رقم: 

16. UNITED NATION, PRESS RELEASE, STATEMENT BY 
MS. ALICE Nderitu, special adviser on the prevention of 
Genocide, on the situation in the middle East and on the order of 
the International court of justice of 26 January 2024, indicating 
provisional measures in the case concerning the application of the 
convention on the prevention and punishment of the crime 
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https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/USG_Speci
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